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Abstract: 

   The study aimed to clarify the legal ruling on the subject of arbitration in 

administrative contracts,The study relied on the inductive approach, which is 

based on tracking the parts to reach a total judgment, it has been referring to the 

facts of arbitration in Islamic jurisprudence, and stand on its legal ruling, and refer 

to the image of arbitration in administrative contracts, and study, to reach the 

appropriate legal judgment, It was reached through the study to the permissibility 

of arbitration in administrative contracts legally, for the compatibility of the 

elements of the administrative contract between Islamic jurisprudence and 

positive law, and the compatibility of many conditions between them, in addition 

to the safety of the place of arbitration, which is administrative contracts, as there 

is no objection to arbitration in the field of administrative contracts,The fact that 

the arbitrator (arbitrator) is a Muslim if the judgment between Muslims is a 

condition agreed upon by the jurists, and not required by the law, when arbitrating 

in administrative contracts, the judgment must be Muslim if the parties to the 

contract are Muslims,   When arbitrating in administrative contracts, the judgment 

decided by the arbitrator must be derived from Islamic law, or not conflict with 

the provisions of Islamic Sharia in any way. 

Keywords: Arbitration, Administrative contracts, Arbitration in Islamic law. 

 الملخص: 

التحكيم في العقود الإدارية, واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي وذلك   سألةكم الشرعي لمالحهدفت الدراسة إلى بيان     

التحكيم في الفقه الإسلامي, والوقوف على حكمه الشرعي, والرجوع إلى صورة التحكيم في العقود الإدارية,  وقائع  لرجوع إلى با

الدراسة إلى جواز إجراء التحكيم في العقود الإدارية  ودراستها, للتوصل إلى حكمه الشرعي المناسب, وقد تم التوصل من خلال 

شرعاً, لتوافق أركان العقد الإداري بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, وتوافق الكثير من الشروط بينهما, إضافة إلى سلامة محل  

نّ كون الحكم )المحكَّم( مسلماً إن حكّم بين  إو   التحكيم وهو العقود الإدارية, إذ لا مانع شرعاً من التحكيم في مجال العقود الإدارية, 

مسلمين هو شرط اتفق عليه الفقهاء, ولم يشترطه القانون, فيجب عند التحكيم في العقود الإدارية أن  يكون الحكم مسلماً إن كان  

داً من الشريعة الإسلامية,  عند التحكيم في العقود الإدارية أن يكون الحكم الذي قرره المحكَّم مستم ويراعى أطراف العقد مسلمون,  

 أو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بوجه من الوجوه. 

ة, التحكيم في الشريعة الإسلامية. الكلمات الدالة: التحكيم, العقود الإداري 
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 : لمقدمة ا
 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: بسم الله والحمدلله    
جاءت الشرائع تأمر بفصل   وقدفإن الاختلاف في الرأي بين الناس أمر فطري, وهذا الاختلاف قد ينشأ عنه تنازع بين الأفراد,      

 بين الناس بوسائل ممكنة متاحة, وذلك ليكون الناس في سِلم وتراضٍ. المنازعات وردها لحكم الله تعالى, وإنهاء كل خلاف يحصل
ــاً ما      ــائل أيمـ ــاء, ومن الوسـ ــائل مجاما القمـ ــاة في مسـ ــروعة لإنهاء اولافات والنزاعات: اللجوء إلى القمـ ــائل المشـ ومن هذه الوسـ

تراضي, ومنه ما كان بالاحتكام للأعراف في حل كان بيد الإمام أو نائبه من صلاحيات كتطبيق الحدود, ومنها ما كان بالصلح وال
 النزاعات بطرق سلمية أو بانتقاء مَن يصلح مِن الناس أن يوكله الطرفان لغاية الإصلاح بينهما وهو التحكيم.

, أما مجال اولافات, فلا يكـاد ينحصــــــــــــــر في جانب, إذ يكون اختلاف امراء في كل مجال, مادام هنـاو رأيان, وطرفان أو أكثر    
ــتثمار  ــراكة, للاســـــ ــســـــــات في مجال الشـــــ ــأ فيها اولاف هي مجال العقود الإدارية, حين يدخل الأفراد والم ســـــ فمن المجالات التي ينشـــــ
ــائل حل النزاعات  ــيلة من وســــــــ والعمل, فيحدث ما يربك ســــــــــير العمل, ويعيق إ ام العقد, فيلجأ الطرفان إلى حل هذا النزاع بوســــــــ

 كالتحكيم لما ما مزايا. 
ــة     ــرعية فجاءت هذه الدراســــ ــألة من الناحية الشــــ وبلجوء الإدارات إلى التحكيم في العقود الإدارية دعت الحاجة لمعرفة حكم المســــ

 لبيان حكم التحكيم في العقود الإدارية, فيما يوفق الله به, وأسأل الله السداد. 
 أهمية الدراسة: •

الاختصـــاف في القانون, وأهل الإدارة, لما تناولته الدراســـة من تفيد الدراســـة أهل الاختصـــاف في الفقه الإســـلامي, وأهل  
 قمايا تفيدهم في مسائلهم اليومية.

 مشكلة الدراسة: •
ــألة التحكيم في العقود الإدارية من     ــة مســـ ــيلة لإنهاء اولاف في مجالات متعددة, دعت الحاجة إلى دراســـ بعد اعتبار التحكيم وســـ

 ما التحكيم في العقود الإدارية؟ ل مشكلة الدراسة في الإجابة عن الس ال الرئيس امتي:الناحية الفقهية والقانونية, وتتمث
 ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الآتية:

 ما تعريف التحكيم في العقود الإدارية؟ ▪
 ما صورة التحكيم في العقود الإدارية؟ ▪
 ما حكم التحكيم في العقود الإدارية؟ ▪

 أهداف الدراسة: •
 ة إلى بيان التحكيم في العقود الإدارية, ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس الأهداف الآتية:تهدف الدراس

 تعريف التحكيم في العقود الإدارية. ▪
 بيان صورة التحكيم في العقود الإدارية. ▪
 التوصل لحكم التحكيم في العقود الإدارية. ▪

 محددات الدراسة: •
ــة  وضـــــوع   ــلح, كما التزمت محددات موضـــــوعية: التزمت الدراســـ ــاء والصـــ ــلة كالقمـــ التحكيم عن الموضـــــوعات ذات الصـــ

 الدراسة  وضوع العقود الإدارية عن موضوعات التحكيم الأخرى في مجالاته المتعددة كالأحوال الشخصية مثلًا وغيرها.
 منهج الدراسة: •
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أحكام التحكيم في الفقه الإســــلامي, وصــــورة مســــألة التحكيم في العقود   -وذلك بتتبع الجزئيات وهي  المنهج الاســــتقرائي
 للتوصل إلى حكمها الشرعي المناسب. -الإدارية

 لدراسات السابقة: ا •
قانونية, غلب على موضـــــوع التحكيم في العقود الإدارية الطابع القانوني, فكانت أكثر الدراســـــات في هذا الموضـــــوع هي دراســـــات   

 ومن هذه الدراسات: 
دراسةةةةة بعنوان: التحكيم في العقود الإدارية, لمؤلفها: رميد  يد, رسةةةةالة مالحسةةةةتا في امحقو , لحامعة محمد  ي ةةةةر  •

 م.2014بسكرة, 
العقود   تكونت الدراسـة من فصـلين: الفصـل الأول في الإطار المفاهيمي للتحكيم, والفصـل الثاني في الناام القانوني للتحكيم في    

 الإدارية.
اجتمعت الدراسـة السـابقة مع الدراسـة الحالية في التقدل للموضـوع من حيت التعريف بالتحكيم والعقود الإدارية, وافترقت بتناول    

 الدراسة السابقة الجانب القانوني فقط وبشكل موسع, والدراسة الحالية تناولت مشروعية المسألة في الفقه الإسلامي.
بعنوان: التحكيم في العقود الإدارية, لمؤلفها الأسةةةةةةتات الدكتور محمد رفعا عبد الوهام, ور منشةةةةةةور في  لة دراسةةةةةةة   •

 م.2010امحقو  للبحوث القانونية والاقتصادية, العدد الثاني , 
ــا, والمبحت الثاني في ا    ــة من مبحثين: المبحت الأول التحكيم في العقود الادارية في فرنســـــ لتحكيم في العقود تكونت الدراســـــ

 الإدارية في مصر. 
 وقد افترقت الدراسة الحالية بوجود الجانب الشرعي فيها, من حيت حكم التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي.   
دراسةةةةة بعنوان: التحكيم في العقود الإدارية ودورت في تسةةةةوية منا عات الاسةةةةتثمار, لمؤلفها الباحر الدكتور حسةةةةام  •

ر العلمي الثاني بعنوان: القانون والاسةةةةةةةةةةةتثمار, كلية امحقو , لحامعة عبدامحليم محمد عيسةةةةةةةةةةةإ, ور مقدم إلى المؤم
 م.2015إبريل  30-29طنطا, 

ــة من مبحثين: المبحـت الأول: التعريف بالتحكيم, وفيـه: المطلـب الأول: تعريف التحكيم, المطلـب الثـاني:     تكونـت الـدراســــــــــــ
إجرائية للمســـــتثمر, وفيه: المطلب الأول: اســـــتقلال شـــــرط   أشـــــكال اتفاق التحكيم. والمبحت الثاني: فعالية التحكيم كمـــــمانة

التحكيم عن عقد الاســــــتثمار, المطلب الثاني: اختصــــــاف المحكمين بالفصــــــل في النزاع, المطلب الثالت: عدم قبول دفع الدولة 
 وهيئاتها العامة بعدم أهليتها للتحكيم. 

 مل الجانب الشرعي, وتعلقها بجانب الاستثمار.وقد افترقت الدراسة السابقة بكونها دراسة قانونية لا تش   
محمد وليد دراسةةةةةةةةةةة بعنوان: أهمية التحكيم ولحوا  الل ون إليه في منا عات العقود الإدارية دراسةةةةةةةةةةة مقارنة, لمؤلفها   •

 م. 2007, 2, العدد34العبادد, ور منشور في  لة دراسات الشريعة والقانون, المجلد 
ل: ماهية التحكيم المطلب الأول: تعريف التحكيم, المطلب الثاني: مزايا وعيوب التحكيم, تكونت الدراســـــــة من المبحت الأو  

المبحت الثاني: أهمية التحكيم في منازعات العقود الإدارية, المطلب الأول: موقف التشــــريع والقمــــاء والفقه في فرنســــا, المطلب 
( 18موقف التشريع والقماء الأردني في قانون التحكيم رقم )  الثاني: موقف التشريع والفقه والقماء في مصر, المطلب الثالت:

 م.2001( لسنة 31م.المطلب الرابع: موقف التشريع والقماء الأردني في قانون التحكيم رقم )1953لسنة 
الســـابقة   وافترقت الدراســـة الحالية عن الدراســـة الســـابقة بدراســـة موضـــوع التحكيم في العقود الإدارية دراســـة فقهية, أما الدراســـة

 فقد ذكرت التحكيم في العقود الإدارية من الوجهة القانونية وموقف القانون الفرنسي والمصري والأردني منه.
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: تناول مســألة التحكيم في العقود الإدارية من الوجهة الشــرعية, بعد أن اقتصــرت الدراســات الســابقة على ما ت ةةيفه الدراسةةة
 ية من الوجهة القانونية فقط.تناول موضوع التحكيم في العقود الإدار 

  طة الدراسة: •
 المبحر الأول: تعريف التحكيم في العقود الإدارية.
 المطلب الأول: تعريف التحكيم في العقود الإدارية لغة.
 المطلب الثاني: التحكيم في العقود الإدارية اصطلاحاً.
 المبحر الثاني: صورة التحكيم في العقود الإدارية.

 الأول: أنواع العقود الإدارية.المطلب 
 المطلب الثاني: اجراءات التحكيم في العقود الإدارية.
 المبحر الثالر: حكم التحكيم في العقود الإدارية.

 المطلب الأول: حكم التحكيم في العقود الإدارية قانوناً.
 المطلب الثاني: حكم التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي.

 اوا ة.
 

 المبحر الأول: تعريف التحكيم في العقود الإدارية 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف التحكيم في العقود الإدارية لغة
مل, وهو: المنع من الال من الجــذر الثلاثي حَكَمَ:التحكيم لغةة  ــل واحــد وهو المنع, وأول ذلــك الحلك  1. مالحــاء والكــاف والميم أصـــــــــــــ

  
مل: القماءل بالعدل.والحكم هو العلم    2والفقه, ويقال حَكَمَ أي قمى وحَكَمَ له وحَكَمَ عليه, والحلك 

 . 4والعقد هو نقيض الحل 3: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شدٍّ وشِدّة ووثوق,العقد لغة من عَقَدَ 
  5الدال والواو والراء أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه. الإدارية لغة, من دَوَرَ:

 المطلب الثاني: تعريف التحكيم في العقود الإدارية اصطلاحا  
 تعريف التحكيم عند الفقهان: ▪

  6تولية اوصمين حاكماً يحكم بينهما".امحنفية: " 
 7وارتمياه لأن يحكم بينهما"." ومعناه أن الحكمين إذا حكما بينهما رجلًا المالكية: 

 8أن يختار اثنان رجلًا ممن يصلح أن يكون حاكماً ليكون حكماً بينهما"  الشافعية: "
 9أن يختار رجلان رجلًا بينهما يرتمياه ليكون حكماً وكان ممن يصلح للقماء. امحنابلة: "
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 تعريف التحكيم عند أهل القانون:  ▪
: الطريقة التي يختارها الاطراف لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد والتي يتم البت فيها أمام شخص أو أكثر يطلق عليه  التحكيم 

  . 10وء إلى القماء أسم المحكم أو المحكمين دون اللج
بأنه: الاتفاق على طرح النزاع على شــــخص معين, أو أشــــخاف معينين, ليفصــــلوا فيه, دون المحكمة المختصــــة به.   التحكيموعلرّف  

11 
 مناقشة التعريف:  ▪

يلاحظ من التعاريف الســــابقة اتفاق الفقهاء وأهل القانون على أن التحكيم يكون باتفاق الطرفين على اختيار طرف للت لفصــــل 
 النزاع بينهما.  

 كما يلاحظ اتفاق الفقهاء وأهل القانون على أن التحكيم يختلف عن التقاضي, إذ يختار المتحاكمون التحكيم بدلًا من التقاضي.
التعريف الفقهي عند بعض المذاهب ) الشــافعية والحنابلة( اشــتراط صــلاحية المحكَّم بعبارة "حكماً صــالحاً", أما القانوني ويلاحظ في  

 فقد اشترط قبول ورضا المتحاكمين به دون شرط الصلاحية.
ولم   دره ويعتبرونه ملزماً"."مع تعهدهم بقبول الحكم التحكيمي الذي يص ــ  ويلاحظ في التعريف القانوني لزوم حكم المحكّم حيت يرد:

يورد الفقهاء هذا القيد لأن مســــــــــألة لزوم حكم المحكّم خلافية بين الفقهاء لحين صــــــــــدور الحكم, أما بعد صــــــــــدور الحكم فقد اتفق 
 على لزوم حكم المحكّم بعد صدوره.( 15والحنابلة 14والشافعية 13والمالكية  12الفقهاء )الحنفية

 ا :تعريف العقد الإدارد اصطلاح ▪
يعد مصـطلح العقد الإداري مصـطلحاً قانونياً لم يرد في كتب الفقهاء, ويعرف العقد الإداري عند أهل الاختصـاف من القانونيين    

   ا يلي:
هو العقد الذي تبرز فيه الدولة كســلطة عامة باســتخدامها في بنود العقد ما ت منه ما طبيعتها من امتيازات الســلطة   العقد الإدارد:

 16العامة, تحقيقاً لمرفق عام.
: العقد الذي يبرمه شـــــــخص معنوي عام بقصـــــــد تســـــــيير مرفق عامه أو تنايمهه وتاهر فيه نية الإدارة في الأخذ العقد الإدارد هو

ــتثنائية وغير مألوفة في القانون اواف أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة بأحكام ا ــروطاً اسـ ــمن العقد شـ لقانون العامه وآية ذلك أن يتمـ
 .17عام الاشتراو مباشرة في تسيير مرفق

ــئـــة بينهمـــا أو التي  الاتفـــاق الـــذي يتعهـــد  وجبـــه الطرفـــان بأن يحيلا ويعرف التحكيم في العقود الاداريةةة ّنةة ه: النزاعـــات النـــاشــــــــــــ
 . 18ستنشأ إلى التحكيم سواء عن طريق شرط التحكيم أو مشارطة 

الاتفاق الذي يكون بين شـخص طبيعي وآخر إداري, لغرض تحقيق مصـلحة عامة, ومما سةب  ككن تعريف العقد الإدارد ّنه:    
  .افق عامةأو ما يعين على تحقيقها من اشتراو وإدارة وتنايم وتسيير مر 

لجوء الأطراف المتعاقدة وهما الشـــــــخص الطبيعي والإداري في العقود التي تهدف وككن تعريف التحكيم في العقد الإدارد ّنه:     
إلى تحقيق مصالح عامة وتاهر فيها الدولة بصفتها المعنوية, إلى جهة يحددانها عند نشوب نزاع بينهما شرطاً أو مشارطة, وقد تكون 

 صاً أو مركزاً للتحكيم.الجهة شخ
أن الشــــرط يرد في العقد وينص عليه العقد فيذكر تفاصــــيل التحكيم, أما المشــــارطة فتتبع اتفاق الطرفين ويفار  الشةةةرلم المشةةةارطة:  

 .19المتحاكمين ورضائهما بالتحكيم وجهته. 
  20والعقد يعتبر إداريا  إن توفرت فيه الشرولم الآتية:
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)من الإدارة العامة كالوزرات, ويجوز أن يكون الطـــــــــرف امخـــــــــر شخصاً  العقد شخصا  معنويا  عاما  أن يكون أحد طرفي   - أ
 21.أيماً, أو قـد يكون فـرداً خاصاً, أو شـركة خاصـة اً معنوياً عام

 , ومن صور هذا الاتصال: أن يكون محل العقد متصلا  بنشالم مرف  عام -ب
 .-وسيأتي بيانهما-از, أو يتعلق بإنشاء مرفق عام كعقد الأشغال العامة ما يتعلق باستغلال مرفق عام كعقد الامتي 
ويجب أن يتصـل العقد مع نشـاط المرفق, ومثاله: اتصـال تأجير الأشـجار في جامعة ما, بنشـاط التعليم وهو نشـاط المرفق الأسـاسـي   

 )الجامعة(.
 وفة في القانون الخاصاستخدام وسائل القانون العام, ّن يت من العقد شروطا  غا مأل -ج
ــة وشتلف عنها, كإعطاء   وتلك ّن ــروط التعاقدية في العقود اواصـــــ ــروط غير مألوفة وشرو عن نطاق الشـــــ ــع شـــــ تقوم الإدارة بوضـــــ

  22.الإدارة امتيازات شرو عن مبدأ المساواة بين طرفي العقد
 
 ومما سب  يتبين أن أركان العقد الإدارد هي: -

 .بوجود الإرادتين واتفاقهماوذلك التراضي: 
 .والطرف امخر سواء كان شخص طبيعي أو إداري وهما الشخص الإداريوالعاقدان: 
 .-كما سيأتي في المبحت التالي  -وهو كل عمل يخدم المصلحة العامة ويحققها, ويتفق الأطراف عليه بحسب نوعهومحل العقد: 

 
 ية المبحر الثاني: صورة التحكيم في العقود الإدار 

ــورة التحكيم في العقود الإدارية, ببيان أنواع العقود الإدارية     ــل إلى حكم التحكيم في العقود الإدارية لابد من بيان صــــــ قبل التوصــــــ
 وإجراءات التحكيم في العقود الإدارية المتعلقة بالمسألة, وبيانهما في مطلبين:

 المطلب الأول: أنواع العقود الإدارية
 لإداري تتزايد وتستحدث بحسب الحاجة إليها ومن هذه الأنواع: توجد أنواع عديدة للعقد ا

  عقد الامتيا  أو الالتيام ( أ
  23وهو الاتفاق الذي يتم بين الإدارة والشخص الطبيعي )الملتزم( لإدارة مرفق عام ودمة المواطنين, وله عدة أنواع:   

ــغال العامة: وهو الاتفاق الذي يتم بين   .1 ــأة عامة عقد امتياز الأشــــــــــ الإدارة وبين الشــــــــــــخص الطبيعي الملتزم, لإقامة منشــــــــــ
 .كالموانئ والأنفاق والطرق التي تكون برسوم؛ حيت إنه يتقاضى من المواطنين رسوماً مقابل استغلاما

لعامة على قـــد امتياز المرافق العامة: وهو الاتفاق الذي يتم بين الإدارة وبين الشخص الطبيعي الملتزم لإدارة أحد المرافق اع .2
 نفقته اواصة خلال مدة معينة, مقابل رسوم يحصلها من المنتفعين, كتوزيع المياه.

عقــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتغلال المــــــــــــــــوارد: وهو الاتفاق الذي يتم بين الإدارة وبين الشــخص الطبيعي الملتزم لاســتغلال الموارد العامة  .3
 تحقيق مصلحة عامة.كاسـتخراو الـنفطه ويدرو هذا العقد كعقد امتياز لأنه ي دي إلى 

 عقد الأشغال العامة -م
  24دة.وهو الاتفاق الذي يتم بين الإدارة وبين أحـد المقاولين للقيام بإنشـاء أو ترميم أحـد المرافـق العامـةه وذلــك خــلال مــدة محــد 
 ولاعتبار العقد عقد أشغال عامة لا بد من توفر الشروط امتية به: 

 ـار.أن يكون متعلقاً بعقـ .1
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 أن يقصد بهــذا العقــد النفــع العــام. .2
 أن يكون العقـار مملوكاً لشـخص عـام. .3
 عقد التوريدو( 

هو الاتفاق الذي يتم بين الإدارة العامة وأحد الأفراد, أو الشــــــــركات, على توريد المنقولاته وقد تكون الدولـــــــــــــــــــــــة إمّا المورّد أو     
 . 25المسـتورده ويكـون ذلـك مقابـل مبلغ معين يتم الاتفـاق عليـه

يكـــــــــون على العقارات فقطه أما عقد التوريد   ويتميـــــــــز عقـــــــــد التوريـــــــــد عـــــــــن عقـــــــــد الأشـــــــــغال العامة: بأن عقد الأشغال العامة    
 الزمن. فإنه يرد على المنقولاته وقد يكون عقـد التوريـد لمـرة واحـدة أو لفتـرة مـن

 د(عقد النقل 
ل وهو الاتفاق الذي يتم بين الإدارة العامة وأحد الأفــــراد أو الشــــركات علــــى نقــــل منقــــولات, ويتقاضى الأفراد أو الشركات مقاب     

  .نقلهم للمنقولات مبلغاً معيناً يتفق عليه مع الإدارة
 ويتشابه عقد النقل مع عقد التوريد إلى حد كبيره ويخمع لـنفس أحكامـهه و يكـون لمـرة واحـد أو لعـدة مـرات.    

  هة(عقد تقدیم المعاونة
بالمســـــاهمة نقـــــداً أو عيناً, لإنشـــــاء مرفـــــق   - أو خاصاً ســـــواء كـــــان شخصاً عاماً   -هـــــو الاتفاق الذي يلتـــــزم  قتمـــــاه أحـــــد الأفـــــراد  

ــدل المعاو  ــــ ــد تقــ ــــ ــذي يريــ ــــ ــرف الــ ــــ ــق للطــ ــــ ــا, ويحــ ــــ ــب منهــ ــــ ــى طلــ ــــ ــة بناءً علــ ــع الإدارة العامــ ــد مــ ــتم التعاقــ ــد يــ ــليحهه وقــ ــام أو تصــ ــة عــ نــ
ــه الإدارةه وإلا كان ملزماً, ويعدّ هذا العق ـــــــــل أن تقبلـــــ ــه قبَـــــ ـــــــــحب عرضـــــ ــة التحلـــــــل أن يســـــ د ملزماً لجانب واحد ويحق للإدارة العامـــــ

 26 .دون الرجوع للآخر مـن الالتـزام
ويلاحظ من خلال النار في أنواع العقود الإدارية بأن أطراف العقد هما الطرف الإداري والعادي, وأنّ محل عقدها هو الأموال وما  

 كان في معنى الأموال. 
 

 المطلب الثاني: إلحرانات التحكيم في العقود الإدارية
 التحكيم التقليدية, إذ تتبع الإجراءات امتية:لا شرو إجراءات التحكيم في العقود الإدارية عن إجراءات 

 وغياب هذا الشرط يعرض العقد للبطلان.  27تسمية المحكَّمين, وتعيينهم من قبل الأطراف المتحاكمين  -1
كــأن يشــــــــــــــتمــل الناــام أ ــاء محكمين   –فــإمــا أن يســــــــــــــمّى المحكّمون, أو يعين المحكَّمون بنص في ناــام التحكيم في الإدارة 

ــائي: من خلال القاضــــــــي الإداري في حالة صــــــــعوبة التحكيم في الحالات ,  -متخصــــــــصــــــــين   أو يعين المحكّمون بالناام القمــــــ
 السابقة, فيحل بدلًا من الطرف الممتنع.

 . 28ولا يتدخل القاضي الإداري إلا بناء على طلب الطرف المعني, ويكون عدد المحكمين فردياً  
  29ع.تحديد لغة التحكيم, ومكانه, وقانونه المتب -2
  30تأقيت مدة التحكيم إن وجدت. -3
 31إصدار الحكم, وتنفيذه. -4
ويشــــــــترط أن يكون الحكم الصــــــــادر من المحكّم مكتوباً, مبيناً الحجج والمســــــــتندات التي ســــــــاعدت المحكّم على تقرير هذا  -5

  32الحكم, متممناً بيانات المتحاكمين, وموقعاً من الأطراف جميعهم, وهو شرط شكلي. 
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 المبحر الثالر: حكم التحكيم في العقود الإدارية 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: حكم التحكيم في العقود الادارية قانون  
  مشروعية التحكيم في العقود الإدارية, علإ قولين: وقد اختلف القانونيون في

 : 33القول الأول: عدم مشروعية التحكيم في العقود الإدارية, ومستندهم في تلك 
 القانون الوطني في عمله ويعتمد تحكيمه.أن التحكيم يمس بسيادة الدولة فالمحكّم يستبعد  -1
أن تنحية القمــــــــــــــاء الإداري عن هذا النوع من المنازعات وتركها للتحكيم لا يراعي اختصــــــــــــــاف الســــــــــــــلطات, ويخالف   -2

 تقسيمها.
ــته لمبدأ العقد  -3 ــافة إلى معارضـ ــل أن الدولة  الإداري إضـ ــاوي بين الطرفين ولا يفرق بينهما والأصـ وهي أحد   –, فالمحكّم يسـ

 ما امتيازات دائماً على الفرد ولا يسوى بينهما, وهذا يحول العقد من إداري إلى مدني.  -لمتحاكمينا
  :34القول الثاني: لحوا  التحكيم في العقود الإدارية, ومستندهم في تلك

 عدم وجود تعارض بين التحكيم وسيادة الدولة, إذ التحكيم جائز على إرادتها. -أ
 يمنع التحكيم أو يمنع فكرته, وبالتالي يبقى على الجواز.عدم وجود نص قانوني  -ب 
عدم وجود تعارض بين التحكيم في عقود الدولة واختصـاف القمـاء, إذ يمكن لسـبب ما أن يرفع أحد المتحاكمين أمرهما  -ت 

 إلى القماء, كألا يرتميا حكم المحكّم, أو يخالف حكمه الناام العام.
العام, وذلك كمراقبة القاضــي الإداري لأعمال المحكّمين إذ لا يممــي حكم المحكّم إلا بعد والتحكيم يقيد بمــوابط الناام   -ث 

 حصول موافقة القاضي وأمره بالتنفيذ.
  :35يل أ المتنا عون للتحكيم للممييات الآتيةو 
 السرعة في حسم المنازعات, لأن المحكّمين غالباً ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة واحدة.  .1
 صاد في المصروفات: حيت إن نفقات التحكيم أقل من نفقات رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة.الاقت .2
ــي فغالباً ما تكون  .3 ــات التقاضــــــ ــراً, أما في جلســــــ ــومة بين الأطراف يبقى تحت علم المحكّمين حصــــــ ــرية: إذ أن ملف اوصــــــ الســــــ

 المحاكمات علنية.
 لاف بلا تقييد إلا  ا يعود بالنفع على اوصمين إن وجد.بساطة الإجراءات, وإتاحة الحرية ميئة التحكيم بحسم او .4
 الرضا من الطرفين المتحاكمين بالمحكَّم واختياره. .5
 غالباً ما تكون نتيجة التحكيم مرضية للطرفين مما يسهم في اطمئنان النفوس, وإزالة التباغض. .6
عادة من أصــحاب الاختصــاف في النزاع المطروح, يتميز التحكيم بأنه قمــاء متخصــص, لأن المحكّم أو هيئة التحكيم يكونون   .7

  أو على علم كافٍ به."
 :الترلحيح

بعد عرض أدلة الفريقين ومزايا التحكيم يمكن القول بجواز التحكيم في العقود الإدارية قانوناً, ويمكن أن يجاب عن أدلة المعارضين    
  ا يلي:
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ــتبدل بالقانون     ــاً, ولا يشــــــــــــترط في التحكيم أن يســــــــــ يجاب عن الدليل الأول: بأن التحكيم يمكن أن يعتمد القانون الوطني أيمــــــــــ
 الأجنبي.

ــاء الإداري في حالات         ــتغنى عن القمـــــ ــا الأطراف, وقد لا يســـــ كما يجاب عن الدليل الثاني: أن التحكيم يكون بناء على رضـــــ
 .-كما سبق ذكره–عدم الرضا بحكم المحكّم, أو المخالفات للناام العام مثلًا 

حة فردية, فيحاول التوفيق بين المصـلحتين أولًا, فإن يجاب عن الدليل الثالت: أن الدولة والإدارة  ثل مصـلحة عامة  قابل مصـل    
 تعذر التوفيق بينهما, تقدم المصلحة العامة على المصلحة اواصة.   

 المطلب الثاني: حكم التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي
تعد مســــألة العقود الإدارية من المســــائل المســــتجدة المعاصــــرة التي لم تبحت بشــــكل خاف ومســــتقل في كتب الفقهاء قديماً, وقد    

ندرت الكتابة فيها من الفقهاء المعاصــــرين, ويمكن التوصــــل لحكمها الشــــرعي بدراســــة حكم التحكيم في الفقه الإســــلامي وأحكامه 
 م التحكيم في الفقه الإسلامي فقد ثبتت مشروعيته, ومن الأدلة على مشروعيته ما يلي:وأركانه من كتب الفقهاء, أما حك

 من القرآن الكریم: -
 [ 35]النساء:  وَحَكَما  مِنْ أَهْلِهَا(. أَهْلِهِ  مِنْ  فاَبةْعَثُوا حَكَما  قوله تعالى: )

وفي    36أمرهما للنصــيحة.  -وجه الدلالة: تدل امية على أن الحاكم يبعت حكماً من أهل الزوو وحكماً من أهل الزوجة يناران في  
 هذا دليل لحوا  التحكيم شرعا.

 من السنة النبوية: -
يَ اهَّل عَن هله قاَلَ: لَمَّا نَـزَلَت  بَـنلو قلـرَي اَةَ  ــِ ريِِّ رَضــ عِيدٍ اولد  ــَ لَّى اللهل عَلَي هِ   عَن  أَبِ ســ ــَ ولل اهَِّ صــ ــل ع دٍ هلوَ اب نل ملعَاذٍه بَـعَتَ رَســ ــَ مِ ســ عَلَى حلك 

لَّ  لَّى اللهل عَلَي هِ وَســـــَ ولل اهَِّ صـــــَ اَرٍه فَـلَمَّا دَنَا, قاَلَ رَســـــل ٍِ لَّمَ وكََانَ قَريِباً مِن هله فَجَاءَ عَلَى  يِّدكِلم َ فَجَاءَه فَجَ وَســـــَ لَسَ إِلَى مَ: »قلوملوا إِلَى ســـــَ
لَّمَه فَـقَالَ لَهل   لَّى اللهل عَلَي هِ وَســـــَ ولِ اهَِّ صـــــَ تَلَ إِنَّ هَؤُلَانِ نةَيَلُوا عَلَإ حُكْمِكَ«صـــــلى الله عليه وســـــلم: »–رَســـــل ه قاَلَ: فإَِنّيِ أَح كلمل أَن  تلـق 

بََ الذُّريَِّّةله قاَلَ:  لقَاتلَِةله وَأَن  تلس 
  37.كْمِ الملَِكِ«»لَقَدْ حَكَمْاَ فِيهِمْ وُِ الم

 شمل مجال التحكيم العقود الإدارية.وجواز التحكيم في غير الحرب ي 38وجه الدلالة: جواز التحكيم في الحرب وغيره.
 :من عمل الصحابة رضوان الله عليهم -

ا زَي ـدًا قَـا     نـَهلمـَ نَـكَ رَجللًاه فَجَعَلَا بَـيـ  عَـل  بَـي نِي وَبَـيـ  : " اج  ومـَةُ فَـقـَالَ علمَرل َ علمَرَ وَأَبِ خلصــــــــــــــل انَ بَين  نَـاوَ كـَ : أتََـيـ  لَ: فَـأتََـيَـاهل قَـالَ: فَـقـَالَ علمَرل
كَمله فَـلَمَّا دَخَللوا عَلَ  نـَنَاه وَفي بَـي تِهِ يلـ  تَى الحَ  كلمَ بَـيـ  مِكَه لتَِح  هِه فَـقَالَ: هَذَا أَوَّلل جَو روَِ جلر تَ في حلك  رِ فِراَشــــــِ د  هل مَعَهل عَلَى صــــــَ لَســــــَ ي هِ أَج 

ةَه فَـقَالَ زَي دُ: لِأَبِ ال يَمِينل عَلَى أمَِيِر ال مل    ــَّ ا عَلَي هِ ال قِصـ ــَّ ا قاَلَ: فَـقَصـ ــَ مِيه فَجَلَسـ ــ  نِي وَخَصـ ــ  لِسـ ئ تَ أَع فَ أَج  ــِ مَ مِنِيَنه وَإِن  شـ ــَ تلهل قاَلَ: فَأقَ سـ يـ 
روِل بَابَ ال قَمَاءِ حَتََّّ لَا يَكلونَ لي عِن دَوَ عَلَى أَحَدٍ فَمِيلَةُ    39" علمَرل عَلَى ذَلِكَه ثُلَّ أقَ سَمَ لَهل لَا تلد 

 وجه الدلالة: جواز التحكيم بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم ووقوع التحكيم منهم.
على جواز التحكيم في كـل تنـازع مجـالـه في المـال أو معنى   43وامحنةابلةة  42والشةةةةةةةةةةةافعيةة  41المةالكيةةو   40محنفيةةاوقـد اتفق الفقهـاء      

 المال, وعدم جواز التحكيم في الحدود والقصاف, لأنها تسقط بالشبهات. 
 أركان عقد التحكيم في الفقه الإسلامي  •

 المحكَّمون.يقوم عقد التحكيم في الفقه الإسلامي على ثلاث: الصيغة, والمتحاكمان/ المتحاكمون, والمحكَّم/ 
 أما الركن الأول وهو الصيغة: 
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التي تفيد في مســــــــــألة -فهي الإيجاب القبول كأي عقد آخر, إلا أن الحنفية ذكروا في صــــــــــيغة عقد التحكيم بعض التفصــــــــــيلات     
 فجاء فيها:  -التحكيم في العقود الإدارية كشرط التحكيم ومشارطته

د كـأن يقول المتحــاكمــان للمحكّم: إن هـل املال احكم بيننـا, عنــد الإمـام محم ــ يصةةةةةةةةةةةح التحكيم معلقةا  وبالإضةةةةةةةةةةةةافةة -1
 والإضافة: أن يقال للرجل جعلناو حكماً غداً.

ــه,  ودليل القول أن التحكيم تولية وتفويض؛ لأن كل واحد من اوصـــمين بالتحكيم ملعرض إلى الحكم ما كان يملك فعل ذلك بنفسـ
وعند الإمام أبِ يوســف لا يصــح التحكيم للحال ولا ممــافاً   44ه فكذا اوصــومة.فأشــبه القمــاء وتقليد القمــاء يجوز ممــافاً ومعلقاً 

 45إلى المستقبل, لأنه لا يمكن تصحيحها بالإضافة عند تعذر تصحيحها للحال.
والذي أراه راجحاً بين القولين: القول بجواز التعليق والإضــــــافة, قياســــــاً على القمــــــاء, ولحاجة التحكيم في العقود الإدارية إلى تنايم 
تتطلبه معطيات العصــــــر, فإن تحديد التحكيم ووجهته وقانونه عند العقد يســــــاعد في إدارة الوقت عند وقوع المنازعة, فيمنع التعطيل 

 راءات التحكيم والبحت عن المحكّمين وانتاار القبول من المحكّمين المنتخبين أو رفمهم.  والتطويل في إج
 في احتوان الصيغة علإ الشرولم:  -2

  46يجوز أن يشترط الحكم على المحكِّمين أن يستشير غيره, لأن الَحكَمَ  نزلة القاضي المولى. - أ
  47التحكيم: "بأن يحكم بينهما في مجلسه هذا ويومه هذا" وإن انقمت المدة بطل. يجوز اشتراط تأقيت -ب
[. وإنما ياهر 26]ف:    )فاَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِامْحَ ِ (لا يجوز اشــــــــــتراط تقييد المحكّم  ذهب معينه لقول الله تعالى:    -ت

له الحق بالدليله فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه, فإن قلد المحكَم على هذا الشــرطه بطل الشــرط, وفي فســاد التولية 
 48وجهانه بناء على الشروط الفاسدة في البيع.

 عقود الإدارية, للأسباب امتية:ومما سبق يمكن القول بسلامة الركن الأول )الصيغة( من الناحية الشرعية في عقد التحكيم في ال
ــرطه, إذ يتفق الأطراف  - ــارطة التحكيم وشــــــ أجاز الفقهاء من الحنفية تعليق التحكيم بزمن أو حدث, وهو ما يقع في مشــــــ

 .49على اختيار المحكّمين عند العقد أو عند حدوث النزاع
, أو أحـد مركزين, ويـذكرانـه في عقـد التحكيم أو كمـا أنّ المتحـاكمين يمكن أن يجعلا ممـا اويـار في كون المحكّم أحـد اثنين -

  .50يتفقان عليه عند وقوع المنازعات, وهو ما نص على جوازه الحنفية
ــير أهل اوبرة في محل النزاع ويطلع على أدلة غير ما أدلاها المحكِّمين عليه, وقد نص الفقهاء  - ــتشــــــ ويمكن للمحكَّم أن يســــــ

 المحكَّم على المحكِّمين ذلك.على جوازه أيماً, وجواز أن يشترط 
 يمكن أن يوقّت التحكيم  دة معينة, يحددها قانون كل بلد. -

وقد اتفق الفقهاء وهو الطرف الذي يختاره طرفي النزاع ليفصــــــــــــــل بينهما في خصــــــــــــــومتهما,  الركن الثاني وهو المحكَّم أو المحكَّمون:  
ــفات معينة في المحكَّم, وهي: الإســــــــلام, والعدالة, والحرية, على    54وامحنابلة 53  والشةةةةةةافعية  52المالكيةو  51الحنفية وجوب توفر صــــــ

 والبلوغ والتكليف, لأن الحكم  نزلة القاضي المولى.

 :الذكورة علإ أقوالواختلف الفقهاء في شرط    
 امحنفية: -

كالأموال وما في معناها, فيجوز أن يكون إن كان محل تحكيمه فيما عدا الحدود والقصـــــــــــاف   لم يشـــــــــــترط الحنفية الذكورة  للمحكّم
  55المحكّم امرأة فيما عدا الحدود والقصاف, لأنها من أهل الشهادة.

  57الشافعيةو  56المالكية -
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المطلوبة تشـــترط الذكورة في المحكَّم مطلقاً, ولا يجوز تحكيم امرأة, قياســـاً على القمـــاء, فعند المالكية يشـــترط في المحكَّم جميع الشـــروط  
 .61وعند الشافعية60أيماً ويشترط كون القاضي ذكراً عند المالكية 59, وعند الشافعية 58في القاضي

 امحنابلة: -
  .62لأنّ هذه الولاية ليست ولاية عامة لا تشترط الذكورة في المحكَّم, ويجوز أن يكون المحكّم امرأة مطلقاً,  

 اشتراط الذكورة في التحكيم مطلقاً قياساً على القماء. الرأد الرالحح:
ــروط المحكَّم قانوناً    ــترطها الفقهاء, فشــــــــ ــروط التي اشــــــــ ــروط المحكَّم عن الشــــــــ ألا يكون محكوماً بجناية مخلة   :  ولم يخرو القانون في شــــــــ

  63تكابه جناية أو جنحة, أو إفلاس.لذاته, بسبب الجنون والعته, أو ار  بالشرف, وألا يكون قاصراً, وألا يكون محجوراً عليه
ــروط الركن الثاني وهو المتحاكمانويلاحظ في      , أن القانون اشـــــــــترط الأهلية والتكليف, وهو يتوافق مع ما ذكره الفقهاء من شـــــــ

بين المســـلمين, للمحكم من التكليف والعدالة والأهلية, إلا أن القانون يفارق الفقه في عدم اشـــتراطه الإســـلام للمحكم الذي يحكم 
 ويمكن أن يوصى بتعديل هذه البنود لسلامة الركن الثاني من الناحية الشرعية.

 الركن الثالر: محل عقد التحكيم 
  67امحنابلةو  66والشافعية65 والمالكية 64فقد اتفق الفقهاء الحنفية

 على أن التحكيم في سائر الحقوق المالية وما في معناها جائز.
فهو ما وقع فعلًا من نزاع أو ما يتوقع وقوعه, ويشــــــترط القانون وقوعه فعلًا أي وجوده, وألا يخالف الناام محل العقد في القانون:   

  68العام وإلا كان باطلًا.
تحت الحقوق وفي مسـألة العقد الإداري فمحله كل ما يخدم المصـالح العامة من القيام بالأعمال, أو الإشـراف عليها وهو ما يدرو    

 المالية وما كان في معناها في الفقه الإسلامي.
 وبناء على ما سبق يمكن القول بجواز التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي, لما يلي:

 عدم وجود مانع شرعاً للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية. .1
 انسجام أركانه وشروطه في أركان وشروط عقد التحكيم في الفقه الإسلامي.  .2
 لأن محل عقد التحكيم في العقود الإدارية جائز وموضع اتفاق في الفقه الإسلامي.  .3
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 الخامة 
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات:

 أولا : النتائج
 تم التوصل من خلال الدراسة إلى النتائج امتية:

التحكيم في العقود الإدارية بأنه: لجوء الأطراف المتعاقدة وهما الشخص الطبيعي والإداري في العقود التي تهدف إلى يعرف   .1
تحقيق مصــــالح عامة وتاهر فيها الدولة بصــــفتها المعنوية, إلى جهة يحددانها عند نشــــوب نزاع بينهما شــــرطاً أو مشــــارطة, 

 وقد تكون الجهة شخصاً أو مركزاً للتحكيم.
لعقــد الإداري عــدة أنواع كعقــد الالتزام وعقــد التوريــد تهــدف جميع أنواعــه إلى تحقيق المصــــــــــــــلحــة العــامــة ومحلهــا في الفقـه ل .2

 الإسلامي الأموال وما كان في معناها.
 يجوز التحكيم في العقود الإدارية قانوناً وفي الفقه الإســــــــلامي, والدليل على ذلك توافق أركان العقد بين الفقه الإســــــــلامي .3

والقانون الوضــعي, وتوافق كثير من الشــروط, إضــافة إلى ســلامة محل التحكيم وهو العقود الإدارية, وهو في معنى الأموال, 
 وقد اتفق الفقهاء على جواز التحكيم فيها.

 ثانيا : التوصيات
اط أن يكون المحكَّم مسلماً . مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في شروط الحكم )المحكَّم( التي لم يشترطها القانون, باشتر 1

 إن حكّم بين المسلمين, وهذا شرط محل اتفاق بين الفقهاء.
. في حـالـة اختيـار اللجوء إلى قـانون مـدني أو أـاري أو قـانون دولي آخر فيلختـار منـه مـا كـان مســــــــــــــتمـداً من الشــــــــــــــريعـة 2

 . يعارض أحكام الشريعة الإسلاميةالإسلامية, أو ما كان لا
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